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خطبة الاب 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على السيد المصطفى »> و آله 
أهل الصدق والوفا » وعلى التابعين لهم » ومن لنهجهم اقتفى ٠‏ 


لا يخفى أن كتاب « مختصر العدل والانصاف » الذى حرره الإمام. 
العلامة » والهمام الدراكة اللقب بدر العلماء أدو العباس أحمد بن سعيد بن 
غو ال اه الماك لماوع :اذى یه حح وعاا كيبا نه ۸ 
وعلت همته » أحد آعمدة الحق فى المأهب الأياضى » وآهدی من قام بو اجب 
لحل و ال یاف فاد اهن 4 لدع هو اوقت مد أن ف 6 
وآشهر من أن بذكر : الذی له ق صنعة التألیف ید ماهرة » وفكرة زاهرة » 
وهمة شاهرة » فکان أحد آعمدة الذهب الحق » روح الله الاسلامية » 
وحياة الدعوة الالهية ۰ 


وأكبر شاهد على ما نقول اختصاره لذلك السفر الیاهر » والنور 
الز اهر » و البحر الزاخر » الذى اعتمد عليه المأهب الص‌حیح »> وأبده فى 
الأمة العقل الرجیح » ولم یزل تتداوله آیدی الباحثین » وبرجم اليه أجلة 
الأصوليين » فصح أن يقال فيه حجة السلمین » ومعتمد الأولين و الاخرین » 
وکم ق الناس من بطل عظیم , اذا اعتبروه فاق الاعتبار ‏ 


فالعلامة آبو العباس هو العلامة المرتضى ء وأحق من لاجلایل برتضي > 
وللز عامة العلمه بعتمد » ولا شك أن فضصائله لها شآنها : و آعماله ااغاضله 
اوا در ها ۰ 


ودلیل عق اشتغاله رحمه الله باختصار العدل » الکتاب العروف 
عند انامه للامام الحافظ آبی یعقوب بوسف بن ابراهیم الوارجلانی مرتب 
مسند الامام الربیم بن حبیب رحمه الله » ورضی عنه الذی هو عمدة آهل 
الذهب الاباضی على العموم فى الغرب ؛ والاصل الاصیل الذی بنی عليه 
أهل المذهب فتاویهم » رحمه الله ۰ 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ 


رازم 


وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسلیما ۰ 
الحمد لله الذى اقتضدت حكمته وجود الخلق » وتمسز العقول 
محازا فى دار ا لح ۰ 


أرسل رسلا بكتب تتلی » لینظر المتفكر بيصر واعتبار ١‏ فینفع 
بالذکری » فینتهی شاکرا مستبشرا بالایمان وآی بشری » صلی الله علیهم 
وعلى سيدئا محمد صلاة داكمة فى الدنیا ودار الأخرى ٠‏ 


فلما كانت معرفة أحكام الله تعالى سيب السعادة الشدبة فى 
الحسنى » ومحتاجا اليها دينا ودنيا » مع آنها لا تكاد فروعها تتناهى » نيطت 
بآدلة كلية » وعلل تفصيلية ظنية » ليستنبط منها الحاجة » موصولا بمقدمات 
برجعون البها عند الاختلاف » فسموها أصول الفقه ٠‏ 


وکان کتاب العدل المنسيوب لي الإمام الحافظ آبی تعقوت دو سف دن 


فوائد من غبره » و آرغب اليه أن یخلص لوجهه » وآن ینفم به ؛ و هو حسبی 


العلم بالقو اعد 1 التی بتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرععه 
الفرعبة » عن أدلتها التفصضيلية » العلم ادر اك الشىء بحیت لا بحتمل 
النقيض » خلافا من قال : لا يحد » وهو ضربان : قديم صفه ذات الله 
تعالى » ومحدث ٠‏ 


اما متعلق بمفرد » ويسمى تصورا » وإما بنسبه » ویسمی تصدیقا » 
وکل واحد منهما اما ضروری أو کسبی ٠‏ 


أما الأول : فکالشاهدة الباطنة » و العقلاث والحس الظطاهر : 
و التجرپیات و التواترات + 


وآما الشائى : فكل مالا يحصل الا بطلب ٠‏ 
وطرقه : إما حس ظاهر » أو ماطن وعقل أو نقل ٠‏ 


والکسبی : هو النظرى » والنظر الفكر > وهو الذى يطلب به علم 
آو سرخ ۰ 


ومقدمات البرهان إن كانت قطعية » فالنتيجة قطعية ء والا فظنية 
و اعتقادیه e‏ 


و الاعتقاد وصول النفس الى معنی یحتمل النقیض لو ذکر » و الظن 


۲۳۳ E 


رجحان نقیض المعنى المدرك > والشك تساویهما » و العقل جوهر سسیط 
لا یقبل التعییر ۰ 


والنفس جوهر بسیط یقبل التعيير . وقیل : العقل علوم ضروریه ٠‏ 


والدليل : لغة الرشد » وق الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحیح 
النظر فيه » الى مطلوب خبری ٠‏ 


بازاء العنی لنفسه ؛ واللغه كل لفظ وضع لعنى ٠‏ 


ا 


و الصحیح أن ابتداء وضعها محتمل للتوقيف والواضعه . ورادعها 
القدر الحتاج اليه التوقیف » والباقى محتمل ٠‏ 


وقبل : بالعكس » وقبل : دلالة الألفاظ لذواتها » ولا خلاف فى قياس 
ما شنت تعمدمه بالنقل أو بالاستقراء ؛ كالرجل » ورفع الفاعل » والصحيح 
ان غيرهما لا بئبت قباسا » خلافا لابن شریح » والباقلانی » لأن اللغة 
لا تثبت بالاحتمال , أى لا پسمی مسکوتا عنه باسم مدن + لعنی بستلزمه 
دا وعدما 4 کالسارق للنباش للأخذ خفه ۰ 


م کے 
0 5 


ن 


وینقسم ذا الى مركب دال جزوه على جزء معناه » فان آفاد تسبه 


کے :۰۱ ت 


فجمله » وتکون من اسمين » أو اسم وفعل »> قبل : أو حرف کبازید » 
وآلارجلا فى التمنی ۰ 


ومفرد » وهو مالا يدل جزژه على جزء معناه » فان صلح لأن یخبر 
به » ودل بهیشته على زمان ففعل » والا فاسم » فان لم يصلح فحرف ۰ 


“د تنبييه: 


الفعل ما وحد + مع اا > وأفعالنا خلق من الله » واکتساب 


وتنقسم الى الاختيار والاضطرار والكراهية » وق الشرع : الى واجب 
ومندوب ومیاح » ومحظور ومکروه ۰ 


والاسم : مشتق من السمو لا من السمه » خلافا للكوفيين لرجوعه 
اليه فى التصغير » وإطلاقه على اللفظ مجاز » وعلى المسمى حقيقة » خلافا 


الا آسماء سمیتموها ) قالوا : ( ولله الاسماء الحسنى ) ٠‏ 


و آیض | إن تشخص معذاه » فع‌لم ویسمی جزنیا > وان كثرت آحاده فكلى 

ذاتی کالجنس والفصل 4 و عرص عام وخاص 6 وتمام الماهية النو ع ء 

ها ن¿ استوت فمتو اطیء » وان تفاوتت فمشکك » وان تعددت حشقه فى کل 
واحد فمشترك » والا فيغر مناسبه نقل » والا فحقيقة ومجاز ٠‏ 


وان تعدد اللفظ فمترادف . وان تعددا فمتباینه » وان كان أحد 


ارد أكثر كحاد أ فعام 4 والآخر خاص 86 وقد عدم اود الأفراد خارحا 4 
ودمكن وبوجد واحد #ونمسم غيره » ویمکن ویوجد كثير معناه » وغير معناه ٠‏ 


حدد 10 حم 


فصل 
الأصح وقوع الشترك » لنقل آئمه اللعه »ولا بختل مقصود 
الوضع للقرائن وللقصد > الى الاجمال خلافا لقوم » وهو ف القر آن 
خلافا لقوم کعسعس وقرء » وفائدته : الاستعداد للامتثال عند البنان ٠‏ 


فصل 
والاصح فى عطشان نطشان ونئحوه »> والمد والمحدود دم الترادف 4 


لأن الحد يدل على الفردات » ونطشان لا بفرد » والاصح وقوع کل 
واحد من التر ادف من مکان الاخر ۰ 


ET 


االعقيقة. :اف :اا فمل ما و له فی اصطلاح التخاطت > 
وصح 3 7 و 
و 4 بي ۰ 


والحاز : اللفظ الستعمل فى غير ما وضع له فى اصطلاح التخاطب » 
على وجه يصح ٠‏ 

وکل واحد اما شرعی أو عرف أو لغوى » ولابد فى الجاز من علاقه » 
اما السسيدية أو الكسسسة ء أو الشارکة فى شکل أو صفة ظاهرة واما کونه 
علیها قبل أو يؤول الیها أو غير ذلك ۰ 

ویعرف بالنقل وبصحه نفيه » وبمبادرة غيره لولا القرينة عكس 
الحقيقة وعدم اطر أده 4 ولا عکس ویالتز ام تقنیده مثل جناح الذل 6 
وبتوقفه على غيره ویجمعه على خلاف جمع الحقيقة ولا عكس ٠‏ 


تیه ۲ ب 
وینقسم الى مركب عقلی »> ومفرد مرسل » واستعارة ٠‏ 


وتمتاز عن الکذب بقرینه » ولا يستلزم کل واحد من الحقيقة و الجاز 


وفاکدته : سهولة لفظه » وعذویته وغير ذلك » وکذا الجاز والاش تراك 
خلاف االأصل ٠‏ 


وف الحقيقة المرجوحة مع الجاز الراجح ثالثها العادلة » ووجود الله 
حشفته ا ده اناشیء ووجوده آولی تیا وی 


و الجاز آولی من الباقبة ؛ ثم الاضمار والنقل آولی من الاشتراك 
و التخصیص و الاضمار راحعء ی الحاز ۰ 
فصل 
اللفظ الذى له معنى إما لا بحتمل غيره وهو النص ٠‏ أو بحتمله مرجوحا 
وهو الظاهر 4 آو راجحا وهو المتأول » أو متساوما و هو الحمل ۰ 


الاستقاق : رد أحد اللفظين إلى الآخر لتناسبهما » وشرط المشتق 
أن بوافق أصله ف المعنى ؛ والحروف الأصلية قيل : مع تغير ما » واطلاق 
المشتق على المستقبل مجاز ».وعلى الحال حقيقة » وعلى الماضى ثالثها إن أمكن 
دقاء معناه فمجاز » و الا محشته ٠‏ 


یه ۳ ۱ بت 


وتك الود الات نيدل عار تفه مخصوضة وذ اك فده 
لا مخصوصة » ويشتق اسم الفاعل لمن ثبت له الفعل مطلقا » سواء قام 
به کقائم أو لم يقم » كخالق ومتكلم وقاتل » خلافا لقوم ؛ والا لزم قدم 
العالم » و التسلسل لأن الخلق بمعنی المخلوق ٠‏ 


و آمره و نهیه » خلافا لقوم » وکلام البشر تقطیع الضوات آو حروف ۰ 
فصل 


العرت : واقم فى القر آن خلافا لقوم لنع ‏ الصرف نحلو ابراهیم 
للعجمة » وضمیر ( إنا انزلناه ) للسورة » وقوله آآعجمی آی لا یفهم ۰ 


بشترط ف دلالة الحرف على معناه ذکر متعلقه , وهذا معنی لا بستقك 
با لفهو میه > والواو لطلق الجمع » لامعیه ولا ترتیب > وائما للحصر ٠‏ 


س 


الاب الأول 
ف الحمل والبيان 


الجمل : مالا تتضح دلالته » وقد يكون ف الفعل » وف المفرد کااشترك 
والختان ٠‏ 

وق الرکب » ومرجم الضمیر 6 ی الصفه ٠‏ 

وق المجازات مع منع الحقيقة 5 

وق تخصص وصفة و استثناء مجهولات ۰ 

وق النسق »> والایتداء والوقف ٠‏ 

والأصح وقوعه فى القر آن و الحدیث خلافا لقوم نحو : ( و آتوا حقه 


يوم حصاده ) ولا اجمال ف التحریم السند الى الاعیان مثل : ( حرمت 
علیکم آمهاتکم ) خلافا للکرخی و البصری » لأن العروف قاض بالقصود منه ۰ 
ولا ق نحو : ( وامسحوا برعوسکم ) لثبوت الباء للتبعيض > و هی 
الشادر فى مثله ٠‏ 
ولا ف نحو : « رفع عن آمتی الخطاً والنسیان » خلافا ليعضهم > 
لظهور نفی الموّاخذة عرفا ٠‏ 


ولا فى نحو 5 « لا صلاة الا بطهور » لظهور نفى الصحه شرعا 
ما لم تصرفها قرينة ٠‏ 


مخ :18 بسن 


ولا فى نحو : ( فاقطعوا أيديهما ) » ولا ق نحو : « الطواف صلاة » 
لظهور الشرعة ۰ 


ولا فى نحو : إنى صائم »ولا تصوموا يوم النحر » خلافا لقوم فيهما » 
والغزالى ف النهى » ون قال فى النهى لغوى ۰ 


قصل 


البييان : الدلیل , والبين نقيض انجمل » ویقم البیان ابتداء » 
وبالقر آن للقر آن » والسنة » وبالظاهر » وبالعموم مالم يخصص ٠‏ 


شرط , وبالخاص ؛ وبالعقل » وبالاجماع > وبیان الجمل » وبالسنه قولا 


وفعلا خلافا لمعضهم ٠‏ 


وان وردا بعد مجمل » و اتفقا فالاول بیان ؛ والثانی توكيد » وان 


وان اختلفا فالختار القول مطلقا خلافا لأبى الحسين ٠‏ 


وأن تعارض العموم 4 و آخدار االأحاد والظاهر 4 فالاو لان آقو ی من 
الظاهر كما سیأتی ان شاء الله تعالى ۰ 


والبيان أقوى من البين لئلا بلغی الأقوى » وف التساوى التحكم ۰ 


مت 


أجمع کل من منم تکلیف مالا یطاق » على منم تأخیر البیان عن وقت 
الحاجة و آما الیها فثالثها ممتنم فى غير الجمل ٠‏ 


الخصصات عن بعض ٠‏ 


نحور خطات العدوم بو اسطه المبلغ عند وحوده 6 وخطاب الأعجمى 


يل 


بمتنع العمل بالعموم قبل البحث على الخصص ٠‏ 


۱0 


الباب النانی 
فى الأمر والنهى 
مقدمة لتكليف : 
إلزام الله تعالى العبد ما يشق على النفس فعله ۰ 


الحكم : خطاب الله المتعلق بفعل الکلف بالاقتضاء أو التخبير 
للعقاب فوجوب » وإن خص طلب الفعل بالثواب فندب ٠‏ 


و مقایلهما التحریم > والكراهية » و التخیر , و الایاحه > والواجب »> 
و الفرض مترادفان وهو ما ترکه سبب للعقاب ٠‏ 

الأداء : ما فعل فى وقته المقدر له شم عا آولا » والقضاء ما فعل 
معد وقته استدر اکا » والإعادة ما فعل فى وقته ثانيا لخلل ٠‏ 

والصحه : موافقه الگمر > وقبل : سسقوط القضاء ( وهو معنی 


هذا ف الدیانات » وق العاملات » ترتيب آثر الشىء عليه » و اعتباره 
سببا لحكم آخر » والفساد مقابلها e‏ 


(م ۲ - مختصر العدل والاتصاف ) 


IA — 


٠: یه‎ 3 


© موم 


لا يحكم العقل بحسن شىء ولا قبحه ۰ ف حکم الله تعالی » بل الحاکم 
الشرع » ولیس التکلیف من جهه الممصلحة ۰ 


فل 


بعث النبى عليه السلام » فبلغ ما بعث به اجماعا وق عذر من كان 
على دين نبى » ولم تبلغه الحجه » ومن بلغه بعض أحكام الشرع خلاف 
ولا يسوغ أن يكلف الله العباد ولا مثوبه » ولا عقوبه » ویسوغ ف العقل 
أن يجعل ثواب الطاعة ترك العقوبه » أو عقوبة العاصی حرمان الاجر ۰ 


ویجمل التکلیف مؤيدا و الجزاء بين خلله » أو الجزاء منقطم کالتکلیف ؛ 
أو إحدى المثومتين منقطعة دون الأخرى » خلافا للقدر به فى منعهم دو ام 
التكليف ٠‏ 


واعلم أن الرسول عارف بالله قبل مبعثه » وشريعته ناسخة لما قبلها 
إلا التوحيد » ولیس متعبدا بشريعة عیسی » أو وح » أو آير أهيم أولى 
العزم » خلافا لزاعمى ذلك » وآمر باتباعهم فى مکارم الأخلاق ٠‏ 


ویجوز أن یبعث الله الرسول حرأ أو غيره » أو رسولین بشريعة » أو 
شریمتین الی آمة آو امتین » آو رسولا بشريمة یختلف فیما حسکم القبائل 
والاصناف »> أو رسولا لا يدعو من لم يكن على شريعة » أو يدعو بعض 
آهل الشرائم دون بعض ‏ أو رسولا باجتهاد ورآی » أو رسولين بها 
أو رسولا بالخط والرژیا ۰ 


واسطة كالتكليم والإلهام » أو معلم ضرورى أو اکتسایی ۰ 


4 — 


أو رسولا الى غير العقلاء منهم » أو من العقلاء وجزاؤها ف الدنيا 
لا بتکلیفها بل بمصالحها ٠‏ 


ولا يجوز أن يقبض الرسول قبل أن يبلغ » أو الأمة قبل أن یصلها » 
ولا رسولا بتکذیت آخر ۰ 


فف 


الفرض اما على الأعيان كالصلاة » وإما على الجميع » ويسقط 
بالبعض » ویسمی فرضا على الکفایه ٠‏ 


لا يستغرقه ويسمى موسعا » ووقته وقت الأداء خلافا لن قال 
تكب الفعل © 


أو العزم فى كل جزء على جزء منه » ويتعين الفعل آخرا : وان قال 
وقته أوله » وان قال آخره فان قدمه فنفل ٠‏ 


الكرخى : إن بقی المكلف على صفة ااتکلیف ففرض والا فنفل ؛ وقد 


وقبل الجميع واجب > وقيل : الذى يفعل » وقيل : واحد معين » 
ویسقط به وبالاخر > ولا تخر فى مختلف بين إباحة وندب 6 ووحوتب 60 
ولا بين ما یستحیل وجوده ٠‏ 


ویقم بين ما يمكن جمعه , ومالا يمكن » ومالا يتم الواجب إلا به 


تن © ان 


شرطا » ومن قال فیهما » وما التبس بالواجب کالخشوع فى العسلاة و اجب 


ولیس ف ترك الندوب معصية لأنه غير مكلف به » وفى فعله الثواب » 
لأنه مأمور به وفاقا للجمهور وأبى الربيع »> واختار المصنف قول عمروس > 
وبتسير أنه غير مأمور به > ویعص الو اجیات والشدویات أأكد من معض » 
والمكروه منهى عنه غير مكلف به » والمباح غير مأمور به ١‏ 


وشرط التكليف إمكان المكلف به » وفهم المكلف » ولا مشترط ف التكليف 


وینقطم التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعرى » ويصح تكليف 
مع جهل المأمور والأمر بانتفاء شرط الوقوع اتفاقا » ومع علم الأمر خلافا 
للمعتزلة » ویصح التکلیف بما علم الله سبحانه لا یقم إجماعا ۰ 


ل ۲۱ 5 


الفصل الأول 
فى حقيقة الاير 
الأمر حنيقة فى القول الخصوص ‏ وف الفعل بالاشتراك » وقيل : 
بالتواطؤ » وقيل مجاز فى الفعل ٠‏ 


وحده طلب فعل غير كف على جهه الاستعلاء » وقد يكون بالاشارة » 
وق صورة الخبر ٠‏ 


وصيعته : لتفعل وافعل » وأمرتكم وأنتم مأمورون » وما اأشيبهه 
خلافا للاشعریه ٠‏ 


قصل 
يرد آفعل للوجوب , وللندب > وللتآديب ؛ وللاباحة » وللارشاد > 
وللتهدید » وللتسویه » وللامتنان » وللاهانه » وللتمنی وللاحتقار » وللانذار » 


وللاطلاق 4 وللدعاء 4 وللاذن 4 وللالتماس 4 وللاك_رام 4 وللتعجيز 4 
وللتكوين » وللتعجت > ولكمال القدرة > وللتسخير ٠‏ 


وهی حقيقة فى الوجوب خلافا ان قال فى الندب » وان قال مشترك 
بينهما » ومن قال للطلب المشترك » ومن قال مشترك بينهما وبين الإباحة » 
ومن قال للاذن المشترك مين الثلاثه ٠‏ 


الشیعه بینهما و التهدید لنا ( ما منعك أن تسجد اذا آمرتك ) » ( فلیحذر 
الذين بخالفون عن آمره ) وشیاع الاستدلال به على الوجوب ٠‏ 


كت ۱ مکی 


وان وردت بعد الحظر فهى للاباحة خلافا لقوم > ومعد الندب 
للوجوب » ون عرى الأمر عن القرائن دل على طلب الحقيقة » لا على 
المرة ولا التكرار خلافا لزاعمى ذلك ٠‏ 

وقيل : بالوقف » وتكراره بلفظ مختلف المتعلق » يدل على تكرار الفعل 
المأمور به إلا إن صرفته قرينة » وبلفظ متفق متعلق يغير نسق لا يدل على 


تكراره » خلاف القوم » لأن التاکید فيه أكثر من التأسيس ٠‏ 


والأصل مراءة الذمه »> وبالعطف وجح التأسيس ع الا أن منعته 
قرينة » وإن علق على رقينة ثابته تكرر بتکررها » وان علق على غيرها 
فالمختار أن لا يتكرر إلا بقرينة ككلما ٠‏ 


آو العزم » وقيل بالوقف ل وان بادر ۰ 


وق لزوم العصية مع الوصية » وعدم ظن الوت قبل الفعل ان 
آخر »> ومات خلاف وان ظن الوت عصی ۰ 


وان اعتد خروج الوقت و الحاله أنه وقت فعل عصی النية » و فعله 
آداء » وان فعل فى الوقت بعد وقت ظن الوت » فكذلك خلافا لبعضهم ۰ 


و مس له : 


۱۱۲ تحت 


.+ مسألة : 
الأمر بالشیء نهى عن ضده العام بطریق الاستلزام لا المطابقة › 
لأنه ليس بذاتى ٠‏ 
بد مسألة : 
يصح کون الشىء مأمورا به بجهة » منهيا عنه من جهة » خلافا أن 
۱ للكت اء 
و احده فلا ٠‏ 
فرع ۰ 
من توسط زرع غيره فقيل تعلقا به معا ۰ 
وقيل : تعلق به الأمر باستصحاب المعصية » وقیل الأمر وینفی 
العصبه ۰ 
د مسالة : 


يجب على العبد أن يعلم ان الله آمره بالطاعة قبل التمكن من 
الامتثال خلافا لقوم » وان یقصد الى إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة» 
ولا يتعلق الأمر والنهى بالمعدوم خلافا للأشعرية . 


عد تبه :۰ 


© هو 


- ۲۵ 


فعل له » ویکون بمعنی الایجاب والالزام » آمر آی آوجب وآلزم خلافا 
للأشعرية فى الأول » وللمعتزله فى الثانی ٠‏ 

آمرناه خالق لم يزل خلافا المعتز له > ولا تجوز اق ونهى خلافا 
للأشعرية ٠‏ 


وعن الشيخ : آمر أى خلق الأمر به لا من أحد » وكذا نهى أى 
لا أفعل الأحد فى أمره ونهيه ٠‏ 


وأمر النبى ونهيه هو أمر الله ونهيه » وكذا الأمر بالطاعة مطلقا على 
الأصح » لأن الله آمر به 6 ومحل الأمر والنهی حبث أراد الله ٠‏ 


»د مسألة : 


الأمر بالأمر بالشىء لا يكون آمرا بذلك الشىء إلا مع قرينة » والأمر 
بالماهية ليس آمرا بشىء من جزئياتها » وقيل الأمر بمطلق الفعل لا يدل على 
آن الطلوت الاهه 4 دل الفعل المکن الطایق لها لعدم وحودها 
جارحا 


کے #6 
الفصل الثانى 
فى هعد النهى 


النهى : طلب ترك الفعل على جهه!لاستعلاء » وقد يكون بالاشارة 
فى صورة الخط » وصيغته : لا تفعل » ونهیتکم وما آشبهها » وهو للحظر 
إن تجرد على الاصح ‏ وقيل : للكراهية » وقيل مشترکه ٠‏ 


وقبل : موقوفة » ولا تأديب فى نهى الله تعالى خلافا لقوم : ویوجد 


و ی دلاله النهی علی فساد النهی عنه خلاف : 


قىل : اذا كان هه دون صفه » وقبل : فیهما وقل : فى الدیانات 
دون العاملات »> وهو معنی اذا قابل للاجزاء لا للسيبية » وقبل : فبهما > 
وقيل : شرعا دون لغة » وقیل : لغة . وقیل : لا يدل » ولا يدل على 
صحه النهی عنه خلافا لابی حنيفة ٠‏ 


بد مساألة : 


اذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره » فتغليب الحرمة على الجميع 
نجس فى بحر ۰ 


الأشياء : حلال وحرام وشبهة » وهی قبل ورود الشرع على الحظر » 
وقيل : على الإباحة » وقيل : بالوقف ٠‏ 


ک 55 ده 


ترد صیفته للتحريم » وللكراهة » وللتحقير » وليمان العاقسه > 
وللدعاء » وللاياس وللارشاد وللتنزيه » وللتسلية » وللتكوين » وللموعظة » 
ولقطع الطمع ٠‏ 

فى جواز أن بحرم شىء لا يعينه خلاف ٠‏ 


اتف ه: 


وحوده دم الحكم 6 و الشرط ما استازم عد مه دم الحكم 6 والاجزاء 
سقوط الأمر 6 وقبل سقوط القضاء ٠‏ 


وقد تقدم آنه معنی الصحه 2 العيادة 4 وق أقتضاء الأمر اجزاء 
المأمور به اذا امتثل خلاف » والفور تعجيل إنقاذ الواجب » ویقابله 
التراخى والفوات مضى وقت الأداء ٠‏ 


— ۷ — 


الباب الثالث 
فى الظاهر والمحكم ومقابلهما 


المحكم : التضح العنی » سواء كان نصا أو ظاهرا » وقد يطلق 


والتشابه : یقابله ما الاجمال أو ظهور تشس‌بیه أو غيرهما ٠‏ 
و الظاهر : ما يسبق الى النفوس من معانی اللفظ ٠‏ 


الباطن : يقابله » والتأویل حمل الكلام على الحتمل الرجوح من 


و الظاهر آولی من الوول خلافا للباطنية » فان رجح الباطن دلیل فهو 
آولی خلافا لأهل الظاهر ٠‏ 


وقد بترجح التأویل بأدنى مرجح » وقد يحتاج الى الاقوی لبعده ‏ 
وقد یتعذر فلا یقبل کتأویل بعض الفقهاء قوله عليه السلام : « آمسك 
آربعا وفارق ساگرهن » للذی آسلم على عشر وقوله : « آمسك أيتهما 
شكت » للذى آسلم على الأختين » على تجدید النکاح وحمله » فاطعام سكين 
مسكينا على اطعام طعام » وق أربعين ثساة شاة على قيمتها وأيما امرأة نکحت 
نفسها بغير إذن ولبها فنكاحها باطل باطل » على امرآة صغيرة أو أمة ع 
ولا صيام لن یبیت الصيام من الليل » على صيام القضاء والنذر 
ولذی القربی علی الفقراء ء 


۸ اك 


الباب الرابع 
فى الخاص والمام 


العام : ما دل ضربة على أكثر من واحد باعتبار اشتراطه فى أمر 
ما 


والخاص : مقايله ۰ 


والعموم : ف العانی حقيقة کالالفاظ على الأصح خلافا ان منم : 
ومن قال مجازه وصیفته : آسماء الشرط + وأسماء الاستفهام » والوصول ‏ 
والجمع » واسم الجنس العرفان بلام الجنس » والضافان » والنكرة فى 
سياق النفى ‏ والفاظ التوکید » وف الجمم النکر خلاف ۰ 


وقبل : هذه الصیغ مشترکه بینه وبين الخصوص » وقبل : للخصوص 7 


وان قال الحمل على أقل ما بثناوله اللفظ وان احتمل العروف معنی العهد 
والجنس » فالعهد أولى وأعم الألفاظ شىء ۰ 


و آقل الجمع ائنان 4 وقبل , خلاثه » وقد بکون الشىء عاما وخاصا 
باعتبارین ۰ 


دلالة العام على الباقی بعد التخصیص ‏ ثالثها إن كان غير منحصر ۱) 
فحقيقة ؛ وقيل : إن خص أو استثناء » وقيل : مشرط أو صفة » وقيل : 
بمتصل مطلقا » وقيل : بدليل لفظی » وقيل : حقيقة فى تناوله مجاز فى 
الاختصار عليه ٠‏ 

واذا لم يبق منه ما يكون جمعا فمجاز » ویصح الاستدلال به 
على الأصح » وف کون الباقى حجة ثالثها إن خص بمتصل ٠‏ 


وقيلا إن أنباً عن المخصص » وقيل : ان لم يفتقر الى بیان » 
وقبل : حجة فى آول الجمع ٠‏ 


بد مسألة : 


لا عبرة بخصوص السیب مع عموم اللفظ » ولا عموم اللفظ المحتمل 
|“ بر فکالظاهر ۱ 


وق عدوم فعل الرسول 6 وق قول الصحابی » تھی عن بیع الغرر 
وئحوه خلاف ۰ 


ما ظهر فيه جبلة من آفعاله عليه السلام » فمباح لنا وله اتفاقا » 


(۱) قوله : غر منحصر : آی الباقى . 


ةا ۳ — 


بعرف لکن علمت صفته من وجوب و عهره فامته مثله لرجوع الصحابه 


ابن خلاد فى العبادات : وقبل : كما لم بعلم » فان لم بعلم فقيل : 
يجب علينا مثل فعله , وقیل : بالندب » وقیل : بالاباحه » وقيل : بالوقف > 
وقبل : إن ظهر قصد القربنه فندب > والا فاباحة » لأن القرينة تثبت 


الرجحان والوجوب زيارة لم تثبت ٠‏ 
فصل 
ان قدر ولم ينكر فعلا » وقد علم به » دل على الجواز » الا ان كا 
كمرور كافر الى کنیسه وان سبقه التحريم فنسخ » وإن استبشر فأوضح ٠‏ 
فصل 


الفعلان لا يتعارضان » فان وجب تكرر الأول فالثانی ناسخ ف حق 
الجمیم » لوجوب التأسی » وان عارضه قول ففی حقه إن وجب التکرار : 
فا متأخر ناسخ ؛ والا فالفعل إن تأخر سواء اختص القول به أو عمه » 
والأمة آوجب التأسی أو لم یجب > وان جمل التأخر فالوقف آولی ۰ 


قبل : القول آولی » وقيل : الفمل » وأما فى حقنا فان لم يجب 
التأسى فلا تعارض مطلقا 4 وان و التكرار أو دونه فالمتأخر ناسخ 
مطلقا » و ان جهل فالاقو ال الكلاثة ٠‏ 


۱ -_ 
3 مساألة : 


اختلفوا فى نحو : حرمت الخمر للاسکار » فیما علق من الأحكام على 
علة » فقيل : لا يعم » وقیل : يعم بالصيغة » وقیل بالقیاس » وف عموم 


بد مسألة : 
وقيل : لا يصح مطلقا » وقيل : يصح أن صح الجمع بينهما ٠‏ 
+ مسالة : 


اذا آفرد النبی عليه السلام بخطاب شمل الأمة شرعا لا لغفة > 
الا بدلیل يخصه » وقیل : خاص إلا بدليل نحو : يا آیها الناس شمل 
المؤمنين والكافرين » الحر والعبد » والذکر والأنثى » وکل ما عم المؤمنين 
غم الرسول » خلافا ان منم » وق شمول جم الذکر الساء خلاف + 


وخطات النبی لواحد لیس بعام الا بدلیل » ولا بشمل الخطاب من 
لم یکن بزمانه الا بدلیل آخر من اجماع آو غو » خلافا لبعضهم » و الخاطب 
کل * 2 
سی 


وو الذکر والائشی وق تعمیم ( خذ من آموالیم صدقة ) 


ا 


الأمة » وجب على الأمة المسارعة فى الامتثال ٠‏ 


بد مسالة : 


المفهوم عام فيما سوى النطق والآخر من العمومين ناسخ للأول » 
وإن لم یملم التمس الجمع بينهما » وإن امتنع التمس ترجيح أحدهما 
بوجه » والأخص قاض على الأعم قدم أو آخر التخصيص » ارادة بعض 
ما يتناوله الخطاب ‏ ولا يصح التخصیص إلا فيما يستقيم توكيده بكل ٠‏ 


وق شرط بقاء جمع يقرب من مدلول العام » أو یکفی بقاء ثلاثة أو 
غيرهما من التصل ۰ 


والنفصل المحصور خلاف » وینقسم الى متصل ومنفصل > 


آما التصل فالاستثناء التصل , والشرط » والصفة » والعایه » وبدل 
الیعض ٠‏ 


و آما الاستثناء التصل فهو اخراج بحرف وضع له غير العایه و هو الا ۰ 
# تنبيية: 


بالاشتراك » وقيل : فى المنقطع مجاز » وحده على الأول ما دل على 
مخالفة مالا غير الصفة » وأخواتها » ويزاد فى المنقطع على الثانى من 


غس اخراج ٠‏ 


فصل 


والراد بالاستثناء فى قو لك 1 عندی عشرة الا ثلائه ونحوه عسر ه 
ماعتبار الثفر اد > ثم آخرجت ثلاثه ء والاسناد معد الاخر اج > ولم بستند 


وقبل : اراد بعشر ه الا ثلاثة سیعه » وقيل : اسمان متر ادفان » آحدهما 
مركب والآخر مفرد . وشرطه اتصاله بالستثنی منه ۰ 


ابن عباس : يصح وان طال ؛ وقيل : بالنیه : وقيل : مثله الشرط » 
ولا يصح المستثنى المستغرق » وبصح بالمساوى والأقل وق الأكثر خلاف ٠‏ 
د مساألة : 


تفع هل مه ا .قوعي ای وول الى 
الجميع : وقیل : بالوقف ؛ وقیل : بالاشتراك » وقيل : ان تبين الاضر اب 
عن الأول فللجمیع > وقيل : ان ظهر الانقطاع فللاخیر » والاتصال للجمیم 
و الا فالوقف ٠‏ 


نفی » وبالعکس خلافا لأبى حثبفه ٠‏ 


وأما الشرط فینقسم الى عقلی کالحياة للعلم » وشرعی کالوض وء 
للمملاة ؛ ولغوى كما ان دخلت الدار فأنت طالق ۰ 


واستعمال اللغوی ف السب أكثر أى استعمال للشرط الذى لم سق 


( م ۲ - مختص العدل والانصاف ) 


۳ — 


للدسيب سواه » وقد بتحد کل من الشرط والجزاء » وقد بتعددان على 
الجمع وعلی اليدل » وقد بتحد آحدهما ویتعدد الاخر کذلك ٠‏ 


جتنی » دليل الجزاء ف اللفظ 4 وحزاء ف العنی ۰ 


وأما الصفه فنحو : آکرم زيدا الطويل » وآما الغایه فنحو : آکرم 
زید" الى أن بصل ۰ 


وأما المنفصل فبالعقل کخالق کل شىء » وبالکتاب خلافا ان شرط 
تأخير الخاص ‏ وبالقر آن للسنة خلافا من منم » وبالسنه للسنة » وبالسنة 
التواترة للقر آن » وبالخبر الواحد خلافا من وقف وان شرط أن يخص 
بقطعی » ومن شرط بمتصل » وبالاجماع للقر آن والسنه » وبالفهوم عند 
من قال به » وبفعل النبی عليه السلام الا إن منعت قرینه ٠‏ 


وكذا دتقر بر ه فاعلا عن فعل مخالف للعموم » فان ظهرت علته حمل 
عليه ما يوافقه » والا فلا بتعداه لتعذر دليله ٠‏ 
د مس ألة : 


لا بقع التخصيص بمذهب الصحابى » ولو كان الراوى خلافا لابی 
حنیفه و الحنانله 4 ولا مالعادة 14 ولا و الضمير الى بعض » وق 


— ۳0 


التخصيص بالرآی والقیاس آقوال » والوجه إن ثبتت علته بنص أو اجماع 


فصل 


المطلق ما دل على شسائع فى جنسه » والمقيد بخلافه , ولا يحمل أحدهما 
على الأخر إن اختلف حكمها » والا فان اتفق موجيهما حمل المطلق على 
كنك حخصيهيا وان ا كد م ییا فقالقها ان كان الجامع حمل وإلا فلا ٠‏ 


الياب الخامس 
فى آلنطوق والفهسوم 


النطوق : مادل عليه اللفظ فى محل النطق » وینقسم الى صریح و هو 
ما وضع له اللفظ کالطابقه و التضمین » و الی غيره و هو الالتز ام وینقسم 
الى اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحه عليه » والى إيماء 
وهو مقصود مقترن بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيدا » والى الاشارة 
وهو ما ليس بمقصود من ه٠‏ 


والمفهوم : مادل عليه اللفظ إلا فى محل النطق » وینقسم الى موافقة 
ولدنه » وقد سمى بعضهم المقتضى لحن الخطاب ٠‏ 


وفاگدته التنبیه والادقى علی الاعلی وبالعکس + کقوله تعالی : ( ومن 
آهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار ) الابه » ویکون قطعیا وظنیا ؛ و الی مخالفه 
وهو مخالفه الحكم السکوت عنه للمذکور » ویسمی دلبل الخطاب > 
ومنعه جماعة ٠‏ 


ویتقسم الى مفهوم الصفة مثل : ف السائمة زكاة ونفاه بعضهم 
محللقا » وبعضهم إن كان لغير بیان أو تعلم ء أو كان ما عدا الصفة غير 
داخل تحتها : والى مفهوم الشرط » ومفهوم العایه » ومفهوم نما » ومفهوم 
الحصر » ومفهوم الاستثناء » ومفهوم العدد الخاص ومفهوم اللقب > 
وهو أضعفها » ومفهوم الشتق » ورد الى اللقب : ومنهوم الزمان » 
ومقهوم الکان ‏ وى جمیعها خلاف ٠‏ 


حت ۳۷ ست 


وشرطه أن لا تظهر آولویه أو مساوات فى السکوت ؛ ولا خرج مخرج 
الأغلب العتاد » ولا ما یقتضی تخصيصه بالذکر ٠‏ 


جد مسبألة : 


والحصر بحصل بانما 4 ونما 4 و الا و العطف بلا » وتقديم. 
ما حقه التأخير » وضمير الفصل والاضافة وتعردف السند وغير دك ٠‏ 


بت :۲۳۵۸ — 


وهو ما بحتمل الصدق و الکذب خلافا لن قال لا يجد اما لعسره > 
أو لبداهته » والانشاء پقابله كالأمر والنمی و الاستفهام » والتمنی و الترجی» 
والنداء والقسم » وما يراد به العتود أو الوقوع » كبعت والحمد لله » 
والصدق الاخبار عن الشىء على ما هو به ٠‏ 


ون تعريفه صفة للكلام » فلا دور وهو إن طابق الواقع فصدق والا 
نكذب خلافا للجاحظ فى اشات الواسطة » وللنظام فى مطابقة الاعتقاد ‏ 


ویذقسم الى تواتر و آحاد : 


فالتواتر : خبر جماعه يفيد بنفسه العام بصدته »> خلافا للسمنبه » 
والتوائر ف الوقائع المختلفة ما اتفقوا علبه وشرطه العدد الغير التو اطئين 
الكذب » المسندون الى الحسن » المستوون فى الطرفين » و الواسط مع العقل 
خلافا من قال بتعبين العدد ٠‏ 


وبقطع بصدقه » وصدق كل خبر عرف بالضرورة » وصدق کل 
خبر عرف بالاستدلال » وخبر الله تعالى ؛ وخبر رسوله » والاجماع » ومن 
آخبر الصادق بصدقه » وما آخبر عن النبی بحضرته وفهمه » ولم بنکره » وما 
آخبر عن جماعه بحضرتهم » ولم یمنعهم من الانکار مانع » و الخبر الستفیض 
الذاقی بالقبور . وما دلت القرائن على صدقه » ویقطم يكذب الخبر 


الخالف » لما ذکر ویظن بصدق خبر العدل » ويكذب بخبر الکاذب » 
ویستوی فى الخبر المجهول ٠‏ 


والاحاد : غير المتواتر » ومنه المستفيض وهو ما زاد نقله على ثلاثة 2 
وغيره » والمستند ما اتصل فيه طريق النقل » وهو مفعل من السند » وهو 
..الإخبار عن طريق المتن » والمتن ما تضمنه الكلام من خبر وغيره » من أمر 
وعام وغير ذلك » ويجب بهما العمل » ولا يحصل بهما العلم » لا بقرینه 
ولا بغيرها . خلافا لزاعمی ذلك » ویجوز التعبد بخبر العدل خلافا الجبائى . 
م ل كه 
على وجوب العمل به » وقيل : إن كان من آئمة النقل قبل » وقيل : ان 
` قؤته 'قزينة والا فلا E ٠‏ 
والموقوف ما آخبر به عن الصحابى ٠‏ 
أوالمقطوع : مالم يتصل به طريق النقل ٠‏ 
والضعيف : ما وقم وهن ف روابته » وما لا يتصل متنه ٠‏ 
والشاذ ‏ ما قلت روابته ٠‏ 
' والمناكير : مالا بقبله العلماء ٠‏ 


وأخبار المتن ما أخبر به من غير سند اعتمادا على صجته.٠‏ 


أ وآخبار الصحيفة : ما يرويه الراوى عن أبيه عن جده »من صحيفة 
عنیبذهم 9 9 و ۱ 2 و 


نت و — 
فصل 
وشرط الناقل أن یکون نالعا عند الروابة »> وعند السماع > ضايطا 


المعاصى فلا يقبل على الختار ۰ 
فصل 


ويل : الا من قاتل عليا والصاحب من رآی النبى أو سمعه مؤمنا به » 


الله صلى الله عليه وسلم قبل على الأصح » وأما أرسلنى » أو كنت 
فى غزوه ك ذا أو لقنته أو نحوه احتمل ۲ 


بد مسألة : 


والتدليس : عيب ف الرواية » ولا تقبل رواية مجهول : والتدليس : 
الشهور لنقص فيه » أو باسم عدل ولم ببینه ٠‏ 

التعديل يو احد فى الخمر » واثنين فى الشهاده , وقيل : مائنین » 
وقيل : بواحد فيهما » التجريح باثنين على الأصح » وقيل : بائنین عن 


- ۱ 


وأحد فى الجمیم » ویکفی فیهما الاطلاق کقوله : عدل رضی آو فاسق 
مطلق » وقبل : من العارف لا غيره » وقبل : لاید من ذكر املسيب » وقيل : 
ف‌ااتجریح » وقیل » بالعکس ۰ 


و التجریح مقدم ان تعارضا » وان انتفی سیب التجریح المعين 
فالتعديل آولی » وروایه العدل عن الجهول ثالثها إن كان عادته لا يروى 
الا عن عدل تعديل » وکذا عمله وحكمه ان يكن بشترط العدالة فى 
قبول الروابه والشهادة ٠‏ 


وترك العمل لأجل الراوی تجریح » وعدم مجالسه العلماء لیس 
بتجربح ؛ وتقبل رواير الأمين وان لم يكن فقیها مالم تنکر ِ 


والمجالس والفقيه مقدمان عليهما عند التعارض » والمعروف بالحرفة 
کال 0) . 
قصال 
اذا قال الصحایی سمعته عليه السلام > أو آخبرنی » أو حدثنى » 


أو نهانا أو أوجب أو حرم أو من السنة كذا أو كنا نفعل ۰ 


(۱) ای كالمعروف بال لنسب ١‏ . ه . 


سم 3 


كيفية الرواية قال : وحدث وآخبر وسمعته هذا إن تحدث الشيخ . 
أو قرا » وان قرأ الراوی عليه » أو عبر فقيل لا بروى حتی یقول ضح 
عندی خلافا لبعضهم ‏ ویزاد على اللفظ الأول قرأت عليه خلافا لقوم ٠‏ 
... وان آجاز معینا فالاکثر على جوازها له » ویزاد اجازة له خلافا 
اه es‏ : آجازنی »> أو آنبانی » وآما اذا ناوله الکتاب » أو آرسله . 
أو أو أجازه غير قراءة ثم قال : اروه عنی فالأصح مرسل ٠‏ 


2 مس ألة : 


الختار : جواز نقل الحديث بالعنی للعارف » وحذف بعضه 
الا فى الاستثناء والغاية ونحوه » والزيادة فيه كذب »> وان رواها عدل 
قبلت ان لم تدل قرینه على سقوطها وان کذب الاصل الفر ع سقط من 


وان قال :ل 00 3 على 0 لحوا ۳ » ولا بره 
الحد خلافا و ۰ 


. وان حمل الصحابى الحديث على ظاهره تبع » وعلى غيره خلاف‎ ٠ 
وان تتغارض الخبر والقياس فثالثها ان كانت الغلة ف الفرع مقطوعا بها‎ 


5 0 


الباب السابع 


ق ال ۱ 


والنسخ : لعه مشترکه بين الإزاله والنقل » وقيل : للأول » وقيل : 
خلافا لليهود » وعبيد بن عمرو اللیثی : وواقع خلافا لأبى مسلم الأصبهانى ٠‏ 


۳ فى الأمر والنهی ولو بصينة الخبر خلافا للدقاق » الا فى 
معرفة الله تصالی ؛ والامور العقلية » ویصح ف ايقاع الخبر مثل أن 
“يكلف أخدا أن بخبر عن شىء تم بتهاه 4 1 تجح ف مدلول الخير 6 
ولو أمكن تغييره خلافا لجماعة » وظاهر ميل الصنف الى جواز نسخ 


والقياس بخصص ولا بقع ناس خا » ولا منسوخا > والاجماع مثله » 
على المختار » وان عم قول أزمانا أو أعبانا 6 وتعین تسوت الحكم على 
جمیعها فرفع بعضها نسخ » وان لم بتعين فتخصص ٠‏ 


ونسخ جزء العبادة أو شرطها لا يكون نسخا للكل خلافا لعبد الجبار 
فى الجزء » ولقوم فى الشرط » وزيادة عبادة مستقلة مرتبطة ليس بنسخ 
خلافا لبعض »> وق زبادة جزء متحد كركعة أو شرط » أو غير متمد 
كعشرين حلدة على القذف أقوال ٠‏ 


والمختار جواز نسح القول قىل وقت الفعل امتحانا ليؤّجر المستعد 4 
ونحو : صومه | آیدا ؛ وجاز نسخ أصل الفحوی دونه » و امتناع العکس ۰ 


¢4 ك5 


ده الفر ع ۰ 


قصل 


يجوز بالأخف وبالأثقل » ومن غير بدل > وبالقرآن والسنة » وبالسنة 
لهما »وى نسخ القر آن > و التو اتر بالاحاد خلاف ٠‏ 


ويجوز نسخ اللفظ والحكم أو أحدهما . ومنم بعض أصحابنا 
وغيرهم نسخ التلاوة » والأصح قبول قول الصحابى » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نسخت آیه كذا » ويعرف بقول الله تعالى : 
( الآن خفف الله عنكم ) » وبقوله عليه السلام : « كنت نهيتكم » 
الحدىيثين » ویمعرفه التقدم وبمعنی نسخ الایه لفظها أو حکمها أو معا ۰ 


وع -- 


الماب الثامن 


وهو لغة : العزم والاتفاق » وف الاصطلاح : اتفاق لجتهدی الأمة 
على آمر ف عصر » ومنعه النظام وبعض الروافض ؛ قبل : واين حنيل 
و الظاهریه فى غير الصحابه ؛ وهو حجه قطعیه » وشرطه عند بعض عدم 
خلاف تقدم : وبعض الى انقراض العصر وسکوتهم مع علمهم بفتیا و احد 
آو بقمله اجماع علی الامسح . 


ونذر الخالف مع جماعة السلمين ليس اجماعا على الأصح » ویعتبر 
رجوع واحد قبل انعقاده لا بعده > ولا منعقد بالخلیفتن ولا بالخلفاء 


e الأرمعة‎ 


ولا يعتبر إجماع آهل الدينة ولا آهل الببت » ولا بعتير بالمقلد > 


ويعتبر بسكوت المجتهد » وطلب الدليل الى انقضاء العصر »© وان 
سكت لأمر قيل » ولا بسعه السكوت فيما یتعلق بالدين » ویعتبر المجتهد 
التابعی مع الصحابة کجابر بن زيد » وان ورد خبر بعد الاجماع ورجعوا 
اليه إجماع على الخبر » والا فقولان ٠‏ 

وبجب العمل بالاجماع مخير الواحد »> خلافا للغزالى » وإحداث 
قول ثالث > ثالثها إن كان برفم ما اتفقوا عليه فممنوع , والا فجائز ٠‏ 


وعمل الختلفن لح د القولن > أو باتفاقهم معد أستقراره أو اتفاق 
فالختار أنه اجماع ۰ 


بت 
الب اب التاسع 


فى الاحتهساد 


وهو لغة : تحمل مشقه فى آمر » وف الاصطلاح : استفراغ الفقیه 
الوسح في استحصال حادثة بشر ع الحتهمد فاعل الاجتهاد . والمجتهد 
فيه محل الاجتهاد > والمصب ف القطعیات واحد » کالنصوص و القطعیات 
خلافا للعنبری » والمخطىء آثم خلافا للجاحظ ٠‏ 


والمصيت ف الظنيات واحد ؛ خلافا لبعض . والمخطىء غير آثم 
خلافا للأصم والمريسى ٠‏ 
قصل 


یسوغ الاجتهاد فى حادثة لا بوجد حكمها فى كتاب » ولا سنة 2 
ولا آثر » وشرط الجتهمد أن یکون عالا بالکتاب والسنه والاثر . آعنی 
القدر الذى تعلقت مه الأحكام عالا بالنحو و اللعه و التصریف والأصلين 
والبلاغه » وموارد الكلام » وى تجزى الاجتهاد اختلاف ٠‏ 


قصل 


المختار أنه عليه السلام تعيد بالاحتهاد ؛ وق حواز خطكه خلاف > 
ولا مقر عليه اتفاقا » والصحیح وقم ممن فى عصره مطلقا » وقبل ممن غاب 
عنه ؛ والوقوف فیمن حضر » وقیل : بالوقف » وقیل : بالئم ۰ 


قصل 


— ۷ — 


قولین متا“ 7 من ك 1 ف وقت 3 ۰ و ۱ غير ووه وبيطل 
حكم المجتهد بخلاف اجتهاده » وباجتهاده إن خالف قطعيا » وأما إن لم 
یخالف » وقد تغير اجتهاده فلا نقض كان حكمه أو حكم غيره ٠‏ 


الاب ودين ففعل أو آفتی لغيره » ثم تغير اجتهاده صار حظرا » 

ان لم يبتصل به حكم , ولا يجوز أن مقلد غيره بعد اجتهاده 

وي يد من الحكم » قيل : وفيما لا يفوت وقكه 

باشتعاله بالاجتهاد » وقتل : الا ان کار ن أعلم » و الصحیح ان ن كان صحاسا 
جاز والا فلا ۰ 


وغير المجتهد بلزمه التقلید لمن عرف بالعلم والعداله » وان عرف 
آقوال المجتهد عمل به » ويفتى به عند عدم المجتهد » وقيل : مصه » 
وقیل : لا يجوز مطلقا » وقيل : جائز مطلقا » ويجوز خلو الزمان عن 
لد 


وف تقليد الفتضول خلاف » ويجوز تقليد مجتهد ثان فى قضية 
غير التى فیها الأول على المختار » والتقليد العمل یقول من غير حجة » 
ولذا لا يجوز ق العقليات ۰ 


حم ۸و سس 


الباب الماشر 
ف التیساس 


وهو لغة : التقدیر والساواة ‏ وى الاصطلاح : جرى حكم الاصل 
على الفرع بجامع » ولا يجب التعبد به عقلا » ولا یستحیل » ولا يجوز 
عقلا » ویمتنم شرعا خلافا للشيعية فى الأول » ولبعض الثانی » وللحشویه 
فى الاخر بل جائز واقع بدلیل سمعی قطعی خلافا لأبى الحسن ٠‏ 


الجامع 6 وتسمی المناط ٠‏ 


آما الاصل : فمحل الصکم الشبه به » وقیل : سکم الحل »> 
وقیل : دليله ۰ 


و آما الفر ع فاحل المستمه » وقيل حكمه وشرط حكم الأصل 
بكون ثابتا شرعا غير فرع » لان ذكر الوسط ضائع مع اتخاذ العمله ,2 
وان لم تتحد فسد القياس » وأن يكون غير معدول به سنن القياس : 
سواء استثنى من غير قاعدة معقولة المعنى كأعداد ركعات 4 أو معقول 


المعنى معدوم النظر كالقصر ف السفر ٠‏ 


وأما المستثنى المعقول المعنى فقياس عليه » وأن لا يكون ذا قياس 
مركب » سواء كان تركيب الأصل والوصف ؛ وأن لا بشمل دليله حكم 
الفرع » وشرط العلة أن تکون مشتمله على حكمة مقصودة للشار ع 
من بیان المصاحة ؛ أو زوال الفسدة » وغير عدم فى الحكم الثبوتی 
عند بعضهم ؛ وآن تکون وصفا ظاهرا منضيطا ضابطا لحکمه ٠‏ 


وقبل : جائز أن يكون اعتبارها » وآن لا تکون المتعدية هی الحمل 


— 6ب 


وجزاء منها » وىجوز فى القاصرة أن تکون هی الحل آو جزاء » آو القاصرة 
صحيحة إن ثبتت بغير استنباط » وكلا ف الاستنباط على الصحيح ٠‏ 


وفاندتها معرفه الباعث فیکون ادعاء للقبول 4 وق اشتراط الاطراد 
والانعکاس خلاف ؛ آما الأول فمبنی على جواز تخصیص العلة » قيل : 
فیها بالجواز وبالنع » وبجوازها ق الایجاب دون الحضر ۰ 


اعلم أن عدم الاطراد هو أن بتخلف الحكم مع وجود العله 
بسمی نقضا » وهو غير قادح فى ظن بقاء العلة على الصحيح ؛ كما أعطى 
فقيرا » ولم یعط آخر لكفره ٠‏ 

وقيل : قادح فى المنصوص دون المستنبطة » وقيل : بالعکس ‏ 
ولا یقدح ف المستنبطة بوجود مانع » أو عدم شرط » وإن تخلف الحكم 
والعلة مع مقاء المكمة بسمی کسرا » ولا يقدح ف العلة ٠‏ 


وقيل : قادح كتقصير العاصى بسفره لأجل السفر » والحكمة الناسبة 
ا فیعارض بالشاق ى الحضر :9 یقصر ون تخلف بعض آوصاف 
العلة مع الحكم یسمی نقضا مکسورا » وف کونه قادحا فى العلة 
خلاف كعدم صحة العقد على الغائب » لأنه بيع مجهول الصفة > 
فيعارض بصحه العقد على المرأة الغائية » والختلف بعض العلة 


وهو البيع ۰ 


و آما الثانى فمبنى على تعليل الحكم » فمن أجاز لم يجعل عدم 
العکس وهو وجود الحکم مع تخلف العله قادحا » من لم يجوز اشترط 
الانعکاس ۰ 


ذاه )ا خر الل بالضاف 


وقیل : جائز ی السستتبطة دون التصسوصة» وقیل : بالعکس » 
و خامسها حائز > ولم يقع » وآما تعلیل الحكمين لعله واحدة 
فجائز باتفاق » وان كانت بمعنی الامارة وکذا على الختار ان كانت بمعنی 
الباعث » ومن شروطها أن لا تتآخر عن حكم الاصل ‏ وآن لا تبطل 
الأصل , وان لا تکون معارضة فى الاصل بعلة ٠‏ 


قيل : ولا فى الفرع بأن توجب فيه خلاف ذلك الحكم » وقیل مع 
ترجمحها » و التساوی جائز » وآن لا تخالف النص والاجماع » و آن لا تتضمن 
الزيادة على النص » وآن يكون دلیلها شرعیا » وأن ن لا بتناول دلیلها حکم 
الفر ع » ولا بشترط کونه غير حسکم شرعی »ولا اتحاد الوصف ‏ ولا القطع 
بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابی ولا القطم بها فى الفرع ٠‏ 


ولا بلزم وجود مقتضی عند وجود مانع و انتفاء شرط : وشرط الفر ع 
أن ساوی الاصل فى الحکم و العلة آعنی ما دقصد الساواة فيه من 
عين وجنس » وأن ¿ لا متقد بتقدم على حكم الاصل ؛ وان لا یکون منصوصا 
یه ؛ وقیل یکون منصوصا علیه ل الجملة ۰ 


فص 
وطرق العلة منها 1 النص ‏ اما بحرف کاللام و الباء ومن وما آشبهها » 
واما بغيره کالم لة کذا » وان كان كذا , واذا كان ومنها الاجماع علیها , 


علة » وله مراتب وأحسنها أن يذكر مع الحكم وصف مناسب له مثل : 
« لا یقضی القاضى وهو غضبان © ٠‏ 


کے .0 انی 


الذانى نحو : « إنها من الطوافين » مما يقترن بالح‌کم لا بصیعه 
ااتعلل ۰ 


مه 


2 التنظر نحو : « آرآیت لو مضمضت فاك بماء ثم مججته 


الرابم نحو : آینقص الرطب اذا جف ٠‏ 


وللراجل سهم » ٠‏ 


وق اشتراط الناسبه فى صحة علة الایماء ثالثها بشترط 
أن فهم التعليل من الناسبه » ومنها السير » وهو حصر أوصاف الأصل 2 
وابطال ما سوی العلة نحو العلة ف الربا » اما الطعم » وإما الكل > 
لکن الكل باطل فتعین الطعم ۰ 


ویکفی فى بیان الحصر بحثت فلم آجد الا هذا فان ظهر وصف 
آخر کالقوت مثلا لزم الستدل إبطاله » وسلم الحصر على الأصح » ویحذف 
بعض الأوصاف مما لا حاجة اليه کالالغاء » وهو إثبات حکم الستبقی 
فقط » فعلم أن الحذوف لا آثر له ٠‏ 


وککون الو صف فر ادیا آی من جنس ما علم من الشار ع العاوه 
کالذكورية فی العتق ؛ وکمسدم ظهور وجه الناسبة له فیه » ومنها ااا م 
وهى الموافقة 6 وتسه‌ی الاخاله وتخریج المناط » وهو فهم العله من 
الاصل بمجرد ظهور الناسبه بینهما > کالاسکار للتحريم » و الناسب وصفه 
ظاهر منضيط بحصل من ترتيب الحكم عليه سکم مقصودة ٠‏ 


۰ o 


والحكمة إما حصول مصلحة » أو دفع مفسدة ‏ والصلحة اللذة 
وسیلتها 4 والمفسدة 4 الالم وسيلته 6 وکل واحد اما نفسى أو بددى 
دنیوی أو آخروی ٠‏ 


ف تب 


الايسة للنسل ولما فاثتا کاستبراء جارية پشتریها بائعها من الجلس + 


فض 


والتصود الذى يشرع له الحسکم » وهو آجناس الصالح » اما 
خروری کحفظ النفس والدین والعقل والنسل والال » وإما حاجی كالبيع 
والإجارة » ولما تحسبنی کاجتناب النجاسه وسلب العبد آهلیه الخلافة 
و الشهادة و القضاء ٠‏ 


ومعضهم قسم هذا الأخير الى ما خالف فيه القباس کتسوية مكاتية 
السيد عبده » فان عوض ماله بماله وهو يؤول الى المكارم والى النظافات » 
وإما عبادة بدنية فالأربعة المتقدمة يجرى فيها التعليل بكلياتها وجزئياتها . 


والخامس : لا يلوح فده تعليل لعدم انطباقه الأغراض النفعبة 
العاجلة ؛ وهذا معنى قواعد الشرع إن ثبت اعتبار ا مناسب بنص أو إجماع 
كتأثير عين المسكر فى تحريم الشرب » وكتأثير عين الحيض فى تحريم عين 


وقد ثبت اعتبار عينه فى جنس الحكم بنص أو إجماع كتأثير عين 


ال 6۳ _— 


المغر فى جنس الولاية » لأن تحتها ولاية الال والنکاح » أو اعتبار 
جنسه فى الحكم کتأثر جنس الجنایة ی جنس القصاص سمی ملائما . 
وان لم یعلم اعتباره سمی غریبا کتوریث الطلقه فى المرض قیاسا على عدم 
توریث القاتل » والجامع فعل محرم لعرض فاسد » وان لم یعتبر مسمى 
مرسلا : وینقسم الى ما علم الغاؤه کایجاب شهرین فى الظهار ابتداء ٠‏ 


للحكم » ولزم من ربط الحكم به مصلحة غير معينة جهتها فهو الشبه . 
وان لم بستلزم فهو الطرد نحو ایجاب القصاص فى العبد کالهر ء أو 
القيمة كالمال ٠‏ 


ومنها الدور ان و هو الطرد و العکس 4 كتحريم العصير مع الك 
لا قبلها ولا بعدها » وق بعض هذه الطرق خلاف ٠‏ 


فصل 


القياس : ينقسم الى عقلى وشرعى » والشرعى الى جلى وهو ما علم 
فيه بنغى الفارق بين الاصل والفرع » وخفى وهو مقابله 5 وزاد بعضهم 


وقیاس دلالة » وقیاس ف معنی الصل » وقیاس شبه » وقد تقدم ‏ 
وى تسمية مفهوم الخطاب قیاسا خلاف > وأما القیاس ف المعنى فیسمی 
تنقیح الناط » وهو الجمم بنفی الوصف الفارق کقوله عليه السلام 
لأعرابى : « اعتق » حین قال له : واقعت آهلی فى رمضان » بأن تسقط 
الأعرابى والاهل فیجری ف غبرهما ٠‏ 


وآما قياس الدلالة فلا تذکر فيه العلة » بل وصف ملازم لها 


66ت 


الزكاة فى مال الصبی بوجوب العشر فى زرعه ء ولكن یکتفی بذکر موجب 


وحده ما لم ينقص ولا إجماع ولا قياس » وعليه ليس بقياس , وقيل : 
ولا قياس علة فيدخل قياس فى معنى الأصل » وقياس التلازم وهو أن 


وق :الاق مشاه قان 'الدلؤلة وتو اضما يدل غ اقحات الا 
القن رس عقن وه ع و "الوا رفو الهم اشسار :اتود كل میا 


فصل 


الاعتراضات : إما منع وهو القدح فى صحه الدليل » أو معارضة نما 
یقاومها تفصیل » وإما استفسار وهو طلب بیان معنى اللفد > اذا كان مجملا 
وغرببا » واما فساد اعتبار » وهو أن بكون اعتبار القیاس مخالفا لدلاله 
النص ؛ و اما فساد وضع وهو ابطال هذا القباس ف اثنات هذا الحكم 
لثبوت علته فى نقیض الحکم » وإما تقسیم وهو أن بکون اللفظ مترددا 
بين أمرين : أحدهما ممنو ع 6 و اما منم وجود الدعی عله فى الأصل 4 
وإما منم کون المدعى عله » واما عدم تأثير وهو عبارة عن ابداء وصف 
لا أثر له > وذلك أن لا مظهر تأثيره مطلقا أو لا يظهر فى الأصل أو فى 


الحكم العلل أو فى الفرع ٠‏ 


و اما ج € المذاسية وهو أن بقصد المعترض بيان عدم التاسبه 


بت 00 سس 


الوصف للحکم لناسبه نقیضه وان سكت ابداء مفسدة راجحه » أو مساویه » 


لإفضائه الى نقيضه ۰ 


وإما أن يكون الوصف غير ظاهر كالرضاء والعمدية » واما أن يكون 
غير منضبط کالسقه : وإما نقض وهو عبارة عن ثبوت العلة فى الصورة 
مع عدم الحكم فيها » وإما كسر وهو عبارة عن المعنى فى صورة مع عد 
الحكم فيها » وقد تقدما ٠‏ 


واا معرضة ف الال وهو ابتداء معنی آخر یصلح للعلة » و إا ترکیب 
فى الأصل أو الوصف . وقد آظنه تقدما » وإما تعدیه وهو أن أن بعارض 
علة الأصل معلة متعدیه الى فرع آخر دفعا للترجيح E‏ 
العلة ف الفرع . وإما معارضة ف الفرع بما يقتضى نقيض الحكم فيه ٠‏ 


و اما فرقا و هو اید اء خصوصبه ف الاصل » أو مانع ف الفرع » 
تسلیم تعدى العله مع منم تساوی الحکم حقیقه ۰ 


العترض مذ هه فیلزم فساد مذهب الستدل > واما بطاله مذهب الستدل 
ان ييه ق جانب ۳ فى جانب النفی ۰ 


کے "© مت 


الترچیح : هو اقتران الامارة بما یقوی به معارضها » ولا بقع فیما 
لا دلاله على الحکم > ولافیما دلالته قطعية » بل خاص بالدلیلین الظنيين » 
سواء كانا منقولين أو معقولين » أو مختلفين » ويترجح المنقول بكثرة الرواة » 
وبسلم الراوى وعدالته وشهرته واعتماده على حفظه » لا على نس خه 
وعمله » برواية نفسه خلافا لیعض » ویکون أحدهما لا بروی الا عدل 
اذا كان حديثاهما مرسلين » وممباشرة ا روى له » ویکونه صاحب الوقيعة » 
وبمشافهته لا من حجاب وبقربه من الرسول عليه السلام من الرواية » 
ویکونه من آکابر الصسحابة » وبتقدم الاسلام وبتحمله الرواية بالفا 
بالقواقن قى التق > اة على ال رمال لان يرل الاس خر 
ره اوه اغى ااا المت وال غل م مد ااب 


وبشهر ه الکتاب على عبره 3 وبالاتفاق ف اسناده ویتر ابه الشیخ على 
غيره » وبالاتفاق على رفعه على الختلف » وقوله سمعته على قوله 
سمعت )0 وما آشبهه ٠‏ 


وبالنقول باللفظ على التقول بالعنی » وبکونه جری بحضرته عليه 
السلام » فسكت عنه » ويقدم النهی على الوجوب » والوجوب على الایاحه 
على الأصح > وما كان آقل احتمالا على الأكثر و الحشقه على الجاز » 


(1) لعله وقوله قال على من قال كان زمانه أو مجلسه . 


— ۷ — 


واذا تعارضت مك العموم تقدم الشرط » ثم الكرة فی سیاق 
النفى » ثم الجمم الحلی باللام والاسم الوصول » ثم الجنس الحلی 
باللام ۰ ویتقدم الإجماع على النص » ویتقدم الحظر على الإباحة , 
و الندب » والکراهیه » ویتقدم الوجوب على الندب » والثبت على المنفى ٠‏ 


والذى ندل على درء الحدود على الذى موجيها » وبتقدم الحكم 
التكليفى كالاقتضاء على الوضعى »> وفيما بوجب الطلاق والعتق خلاف › 
ويتقدم الأخف على الأخقل > وما قواه دليل آخر » أو عمل به الص.حابه 
على غيرهما » ویتقدم ما تعرض فيه العله ‏ وما سببه قاض على غيره 
فى ذلك السيب . 


ویتقدم غيره على غيره » وما خوطب به بعض من يتناوله العام 
مشافهة فى حقهم » وبتقدم الى المقصود » وما فسره راویه » وما ذكر 
فيه سبب » ورود النص أو اقترن بقرينة تدل على تأخيره على غيرهما » 
وبترجح المعقول آعنی القياس والاستدلال بما أصله , أو علته قطعية » 
وما قوى دلبله أو علته من الظنى ؛ وما له خلاف فى كونه غير منسوخ على 
ما فيه خلاف » وما أجرى على سنن القیاس باتفاق على ما فى اجرائه خلاف » 
وما قام دليل خاص على تعليله » وجواز القياس عليه , ويتقدم قياس 
سر كان لكا ةع 


وما لته وصف حقیقی علی الاعتباری » والاعتباری علی محر 
الامارة » وما علته منضبطه على الضطربه و الظاهرة على الخفية و التحصدة 
على المتعددة » وما تعدى آکثر الفرو ع على الاخر » و الطردة على النتوضه 
والنعکسه على التى لم تنعكس »> المطردة قط على النعکسه فقط ٠‏ 


— 6۸ 


والناسبة على الشبهية » والناسبة الضرورية على الحاجية » و الحاجية 
على التحسينية » وما كان علته غير معارضة فى الأصل » وتقدم » وتقدم 
للع علی الثبتة ؛ وقیل بالکس » وما یمم جمیع الکلفین على یره » 
ويقدم ما كان الشاركة فى عين الحكم وعين العلة على ما كان فى الجنس » 
وما وجود العلة قطعيا فى فروعه ویترجح ف المختلفين المنقول إن لم تكن 
العلة قطعيه وفيه تفصيل ٠‏ 

وفیما ذكرته همدابه اليه ٠‏ 

فد انا الله الى .ما فا دن بوافرى م وا لیا طروق ارد 
علما وعملا » وغفر لنا ولن سيقنا بالدين والتقوى » وصل اللهم على 
سيدنا محمد : وعلى سائر الأنبياء جملة وتفصيلا , والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


قد تم هذا الكتاب المختصر بعون الله وحسن توفيقه ٠‏ وكان 

سنه خمس وخمسین وثلاثماكة وآلف من هجرة النبی الأمى محمد صلی 

خميس بن سالم الیوسفی بيده » نسخته لنفسی طلبا من الله النفع به 

و البرکه » وإلهام العلم والتوفق والرشاد آمين » والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سبدنا محمد 


تسلما كثيرا 
م م 


- 


سے ا کے 


فهرس 

الموضوع 
خطبه الكتاب 
مقدمة فى حد أصول الفقه 
فصل ف انتداء وضع اللغة 
فصل ان دل اللفظ على جزء معناه الخ 
فصل ف وقوع اترك 
فصل الأصح أنضا وقوع المترادف 
فصل فى تعریف الحقیقه والجاز 
فصل ف تعریف الذی له معنی إلخ 
فصل ف الاشتقاق 
ا امم رات رن 
فصل بشترط فى دلالة الجزء على معناه 
الباب الأول فى الجمل والبیان 
فصل ق البیان 
دصل اجمع كل من منع تكليف الخ 
فرع يجوز خطاب العسدوم 
فصل يمتتع العمل بالعموم 
الباب القانى فى الأمر والنهى 


مقدمة ف التكليف 


لق ۹ — 


الوضسوع 
فصل بعث النبی عليه السلام 
الفصل الأول فى حقيقة الأمر 
فصل يرد أفعل للوجوب 
فرع ق لزوم العصیه 
فرع آخر من توسط زرع غيره 
فرع آخر فى قوله آمرناه الخ 
الفصل الثانى ق حد النهى 
فرع الأشياء حلال وحرام 
خاتمة السبب وصف الخ 
الباب الثالث فى الظاهر والمحكم ومقابلهما 
الياب الرابم ى الخاص والعام 
فصل ان قدر ولم بنكر فعلا الخ 
فصل الفعلان لا يتعارضان 
فصل اذا افرد النبى عليه السلام بخطاب الخ 
تفع 
فصل والمراد بالاستتناء 
فصل ف حققه الطلق 
الباب الخامس ف المنطوق والفهوم 
الاب السسافس فى الخشسیر 


۳۱ 


۳۱ 


۳۹ 


۳۸ 
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الموة 
فصل وشرط الناقل 

فصل الصحابة كغيرهم الخ 

فصل اذا قال المحابى الخ 

الباب السايع فى النسخ 

فصل يجوز بالأخف الخ 

الباب الثامن ف الاجماع 

الباب التاسع ف الاجتماد 

فصل يسوغ الاجتهاد الخ 

قصل المختار أنه عليه السلام 

فصل المختار جواز تقابل الدليلين 

الباب العاشر ف القياس 

فصل وطرق العلة الخ 

فصل حصول المقصود الخ 

فصل والمقصود الذى يسرع له الحکم الخ 
فصل القباس بنقس م 

فصل الاعتر اضات 

خاتمة ف الترجيح 


سوع 


o 


65 
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